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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 61 لسنة 35 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
سلیمان سلیمان عامر، بصفتھ مدیر شركة مصر للتنمیة السیاحیة

ضــــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الـــــوزراء
3- رئیس مجلس الشعـــــب ( النواب حالیًا)
4- وزیـــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5- إبراھیم فتحـــــــــى یونس

الإجـراءات
بتاریخ الرابع والعشرین من أبریل سنة 2013، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم بعدم دستوریة المادة (119) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فیما تضمنتھ من جواز عدول العامل المستقیل عن استقالتھ كتابةً
خلال أسبوع من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى ھذه الحالة تعتبر الاستقالة

كأن لم تكن.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى علیھ
الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 3134 لسنة 2012 عمال، أمام محكمة الجیزة الابتدائیة، ضد
ا: بإلزامھا بأن تؤدى لھ المبالغ المالیة التى أوردھا فى صحیفة الشركة المدعیة، طالبًا الحكم، أصلیًّ
ا بتاریخ 21/11/2012، دعواه، عن فرق راتبھ اعتبارًا من 1/7/2011، حتى إنھاء خدمتھ تعسفیًّ
ومقابل بدل إخطار عن الفصل التعسفى، وتعویض مادى وأدبى عن الأضرار التى لحقت بھ جراء
ا: الحكم بصفة مستعجلة، باستمراره فى العمل بذات الشروط ذلك، والفوائد القانونیة. واحتیاطیًّ
والأوضاع المتفق علیھا قبل فصلھ من العمل. وذلك على سند من القول، بأنھ فى غضون شھر مایو
عام 2011، التحق بالعمل محامیًا فى الإدارة القانونیة بالشركة، براتب شھرى مقداره ثلاثة آلاف
جنیھ. وبعد أن وعدتھ الشركة برفع راتبھ الشھرى إلى أربعة آلاف جنیھ، أخلت بوعدھا، وساومتھ
فى شھر نوفمبر سنة 2012 على تقدیم استقالتھ نظیر حصـــــــــولھ على كامل راتب ھذا
الشھــــــــــــــر، وتعویــــــــض مقــــــــداره راتــــــب شھرین، وإلا قامت بفصلھ من العمل بدون
مقابل، مما اضطره إلى تقدیم استقالتھ بتاریخ 21/11/2012، وسارع بتحریر محضر بقسم شرطة
الدقى لإثبات الحالة، وعدولھ عن الاستقالة. وأرسل خطابین مسجلین بعلم الوصول، وإنذارًا على ید
محضر للشركة بتواریخ 21، 22، 24/11/2012، سجل فیھا واقعة إكراھھ على تقدیم الاستقالة،
وعدولھ عنھا. وإزاء رفض الشركة عودتھ للعمل، أقام دعواه بطلباتھ السالفة البیان. وحال نظر
الدعوى بجلسة 3/2/2013، وجھ الیمین الحاسمة للممثل القانونى للشركة المدعیة "بأنھ لم یكره
على تقدیم استقالتھ، وأن ذمتھ غیر مشغولة بفروق مالیة لراتبھ مقدارھا 17000 جنیھ". وبجلسة
17/3/2013، دفعت الشركة المدعیة بعدم قبول توجیھ الیمین الحاسمة لانتفاء شروط قبولھا،
وبعدم دستوریة نص المادة (119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وإذ
قدرت المحكمة جدیة ھذا الدفع، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستوریة، فقد أقامت الدعوى

المعروضة.

وحیث إنھ من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة، أن نطاق الدعوى الدستوریة التى أتاح المشرع
للخصوم أقامتھا یتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستوریة المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى
تقدر فیھا جدیتھ وصرحت برفع الدعوى الدستوریة بشأنھ، وبما لا یجاوز الطلبات الختامیة الواردة
بصحیفة الدعوى الدستوریة أو یتعدى نطاقھا. متى كان ذلك، فإن نطاق الدعوى المعروضة یتحدد –
فى ضوء طلب الشركة المدعیة، وما تضمنتھ صحیفة دعـواھـــــا – بنص المادة (119) من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فیما تضمنھ عجُزھا من أن " للعامل المستقیل أن
یعدل عن استقالتھ كتابة خلال أسبوع من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى

ھذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ".

وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة فى الدعوى الدستوریة، وھى شرط لقبولھا، مناطھا - على
ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة - أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى مسألة كلیة أو فرعیة
تدور حولھا الخصومة - بأكملھا أو فى شق منھا - فى الدعوى الموضوعیة. متى كان ذلك، وكان
الطلب العاجل فى الدعوى الموضوعیة، استمرار المدعى علیھ الخامس فى العمل بالشركة، لعدولھ
عن الاستقالة، وھو ما ینصرف حكمھ لعجز نص المادة (119) من قانون العمل المشار إلیھ. ومن

ً
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ثم، فإن الفصل فى دستوریة ذلك النص – فى النطاق المحدد سلفًا – یرتب انعكاسًا أكیدًا ومباشرًا
على الطلبات فى الدعوى الموضوعیة، وقضاء محكمة الموضوع فیھا، الأمر الذى یتوافر معھ

للشركة المدعیة مصلحة شخصیة ومباشرة فى الطعن على دستوریتھ.

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق أن حسمت أمر دستوریة النص المطعون علیھ، فى النطاق
السالف تحدیده، وذلك بحكمھا الصادر بجلسة 6/3/2021، فى الدعوى رقم 64 لسنة 36 قضائیة
"دستوریة"، الذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 10
(مكرر) بتاریخ 15/3/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین
(48، 49) من قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن یكون للأحكام
والقرارات الصادرة من ھذه المحكمة حجیة مطلقة فى مواجھة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتھا
المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا یقبل تأویلاً ولا تعقیبًا من أى جھة كانت، وھى حجیة تحول بذاتھا
دون المجادلة فیھا أو إعادة طرحھا علیھا من جدید لمراجعتھا. الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم

قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعیة المصروفات

ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


